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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٢٧ من جدول الأعمال المؤقت* 

تمويـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـــخاص المســؤولين عــن 
أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســــيمة 
ــــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــين  للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكب
ـــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــــا مــن  الروانديـين المسـؤولين عـن أعم
ــــاورة بــين  الانتهاكـــــات المماثلـــة المرتكبـــة في أراضـي الـــدول اــ

 ١ كانون الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
الالتزامات المالية الطويلة الأجل المترتبة علـى الأمـم المتحـدة فيمـا يتصـل 

 بإنفاذ الأحكام 
 تقرير الأمين العام** 

موجز 
في القــرار ٢٢٦/٥٥ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، طلبــت الجمعيــــة 
العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورـا السادسـة والخمسـين، تقريـرا عـن الالتزامـات 
الماليـة الطويلـة الأجـل الـتي مـن المرجـح أن تـترتب علـــى الأمــم المتحــدة، فيمــا يتصــل بإنفــاذ 
الأحكام. وبالإضافة إلى ذلك، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام، في قرارهـا ٢٤٨/٥٦ 
باء، أن يقدم إليها في دورا السابعة والخمسين، تقريرا عن نفس المسألة. وهذا التقريـر مقـدم 

استجابة لهذا الطلب. 
ويطلب من الجمعية العامة أن تحيط علما ذا التقرير. 

 
 

 .A/57/150 *
يعزى التأخير في تقديم التقرير إلى ما تطلَّبه من مشاورات مستفيضة بين المقر والمحكمة.  **



202-53729

A/57/347

 أولا – مقدمة 
يتطلـب إنفـاذ أحكـام السـجن الـتي تصدرهـا المحكمـــة  - ١
الجنائيـة الدوليـــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن أعمــال 
الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتــهاكات الجسـيمة للقـانون 
الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديـين 
ـــــة وغيرهــــــا مــــن  المســـؤولين عـــن أعمـــال الإبـــادة الجماعي
الانتهاكات المماثلـة المرتكبــة في أراضي الــدول اـــاورة بـين 
١ كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، 
في الأجـل الطويـل، مـوارد لمواجهـة التكـاليف الناشـئة بصــورة 
مباشـرة وفوريـة عـــن إنفــاذ الأحكــام، فضــلا عــن التكــاليف 
الناشـئة عـن وجـود وتشـغيل الآليـات والترتيبـات الـتي تتنـــاول 
عددا من المسائل القانونية والعمليـة الـتي تنشـأ أو قـد تنشـأ في 
إطــار نظــــام إنفـــاذ الأحكـــام الـــواردة في النظـــام الأساســـي 

للمحكمة والصادرة بموجبه. 
ولدى تحديد العناصر القانونية والماليـة المتصلـة بتنفيـذ  - ٢
الأحكام التي يلزم أن توفـر الأمـم المتحـدة مـوارد مـن أجلـها، 
ـــه ســيلزم اعتمــادا ســنويا قيمتــه ٨٠٠ ٠١٥ ١  مـن المقـدر أن
دولار، بالأسـعار الحاليـــة، لمواجهــة تكــاليف الإعاشــة لدعــم 
ما يقدر بنحو ٥٠ شخصا مدانا، وذلك استنادا إلى معـدلات 
الاحتجاز والإدانة الحالية، وكذلك لتغطيـة التكـاليف الـتي قـد 
تنشأ عن الحاجة إلى أمور مـن بينـها ترحيـل السـجناء ونقلـهم 
والإفـراج عنـــهم، وإعــادة النظــر في حــالات الإدانــة وإجــراء 

عمليات تفتيش دورية لمرافق السجون. 
ومن البديهي أيضا أنه سيلزم وضع في الاعتبار تغطية  - ٣
النفقات التي قد تنشأ عند انقضـاء مـدة الأحكـام. وبنـاء علـى 
مجموعـة مـن الافتراضـات، تقـدر هـذه النفقـات الـتي يمكــن أن 
ــبة  تشـمل النفقـات المتصلـة بـترحيل الأفـراد إلى وجـهات مناس

بنحو ٠٠٠ ١٤١ دولار. 
وفي حين أنه من الممكن أن تنشأ بعـض النفقـات، في  - ٤
الأجـل الطويـل، فيمـا يتصـل بتسـوية القضايـا الـتي يتقـرر فيــها 
حدوث إساءة لتطبيـق أحكـام العدالـة، لا تجـري معالجـة هـذه 

النفقات في هذا التقرير، ذلك أا تخرج عـن نطـاق التكـاليف 
الناشئة عن إنفاذ الأحكام. 

وتنــص المــادة ٢٦ مــن النظــام الأساســي للمحكمـــة  - ٥
الدولية لرواندا على أن: 

�تمضـى مـــدة الســجن في روانــدا أو في أي 
دولـة تعينـها المحكمـــة مــن قائمــة الــدول الــتي أبــدت 
لـس الأمـن اسـتعدادها لقبـــول الأشــخاص المدانــين 
ــــها. ويكـــون الاحتجـــاز في  لقضــاء مــدة العقوبــة في
الســجن وفقــا للقــــانون الســـاري في الدولـــة المعنيـــة 

وخاضعا لإشراف المحكمة الدولية لرواندا.� 
واستنادا إلى هذا الحكم، وقَّعـت الأمـم المتحـدة، عـن  - ٦
طريق المحكمة الدولية لرواندا، حتى تاريخه، علـى اتفاقـات مـع 

مالي وبنن وسوازيلند، بشأن تنفيذ الأحكام. 
وبـالرغم مـــن أن عــددا مــن الــدول الأفريقيــة (منــها  - ٧
الــدول الثــلاث الــتي تم توقيــع اتفاقــــات معـــها) قـــد أبـــدت 
ــــن المحكمـــة، فقـــد  اســتعدادها لقبــول الأشــخاص المدانــين م
التمسـت تلـك الـدول مسـاعدة المحكمـة لإجـراء تحســـينات في 
منشآت السجون التي سيحتجز فيها هـؤلاء الأشـخاص، كـي 
ــــير الدوليـــة الدنيـــا المطلوبـــة.  تصــل هــذه المنشــآت إلى المعاي
ـــادات في ميزانيــة عــام ٢٠٠١ الموافــق عليــها  وأُدرجـت اعتم
للمحكمة، من أجل رفع مستوى مرافـق السـجون في البلـدان 
الــتي تقبــل الأشـــخاص المدانـــين مـــن المحكمـــة. وســـعت إلى 
الحصـول علـى مســـاعدة مــن المحكمــة فيمــا يتصــل بتكــاليف 

الإعالة والإعاشة الناشئة عن إنفاذ تلك الأحكام. 
ـــن اللجنــة الاستشــارية لشــؤون  وفي التقريـر المقـدم م - ٨
الإدارة والميزانيــــة عــــن تمويل المحكمـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ - 
ـــــة أنـــــــه لم ينفـــق ســـوى ٣٠٠ ٤٣  ٢٠٠٣، ذكـــــرت اللجنـــ
دولار من المبلغ المأذون به والمخصص لتحديث السجون وقـدره 
٥٠٠ ٢١٣ دولار (A/56/666، الفقـــــرة ٤٩). ولم تســــــتخدم 
المحكمة هذه الموارد، بشكل كامل، بسبب عدم اليقين الناجم 
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عــن تفســير مــؤداه أن النظــام الأساســي لا يشــمل أحكامــــا 
لتحديث مرافق السـجون. وعلـى ذلـك، لم تـدرج اعتمـادات 

في احتياجات الموارد المقترحة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
  

ـــتي  الالتزامـــات الماليـــة الطويلـــة الأجـــل ال ثانيا –
من المرجــح أن تترتب على الأمـم المتحـدة 
ــــام المحكمـــة  ــــاذ أحكـ ــــل بإنفــ ــــا يتصـ فيمـ

الدولية لرواندا   
يمكن التمييز بين نوعين من التكاليف الطويلـة الأجـل  - ٩
التي تتحملها أو يمكن أن تتحملها المنظمة والناشـئة عـن إنفـاذ 
أحكام المحكمة أو من المحتمل أن تنشأ عن ذلـك. فمـن جهـة، 
هناك النفقات الناشـئة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، عـن 
إنفـاذ الأحكـام، والـتي يمكـن رؤيتـها في الوقـت الحـــالي، علــى 
ـــئة عــن  هـذا النحـو. ومـن جهـة أخـرى، هنـاك النفقـات الناش
وجـود وتشـغيل الآليـات والترتيبـــات الــتي تتنــاول عــددا مــن 
المسـائل القانونيـة والعمليـة الـتي تنشـأ، أو يمكـــن أن تنشــأ، في 
إطار نظام إنفاذ الأحكام المقرر في النظام الأساسي للمحكمـة 
وبموجبه. وبينما لا يبـدو، في الوقـت الحـالي، أن نفقـات الفئـة 
الأخيرة ناشئة عن إنفاذ الأحكام، قد يتضح ذلك متى أُنجـزت 
الوظـائف الأساسـية المتمثلـة في إجـراء المحاكمـات والاســـتماع 

إلى طلبات الاستئناف. 
 

ـــرة  التكـاليف السنويـــة الناشئـــة بصــــورة مباش ألف -
أو غــــير مباشــــرة عـــــن إنفــــــــاذ الأحكـــــــام: 

٨٠٠ ٠١٥ ١ دولار   
تكاليف الإعاشة (٠٠٠ ٧٢٥ دولار)  - ١ 

إن النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة لا يتنــــاول،  - ١٠
بشـكل مباشـر، مسـألة رصـد التكـاليف المتكبـــدة لــدى إنفــاذ 
أحكام السجن الصادرة عن المحكمة، وعلى وجـه الخصـوص، 
مسـألة مـا إذا كـانت الأمـم المتحـدة أو الـدول الـتي يتـم قضــاء 

الأحكـام فيـها هـي الـتي تتحمـل هـــذه التكــاليف. ونظــرا لأن 
الدول التي تقبـل إنفـاذ الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة توافـق 
بالفعل على تحمل عبء عن الأمم المتحدة وتقديم خدمـة لهـا، 
فإن التكاليف الناشئة، بصورة مباشرة، عن توفير تلك الخدمــة 
يجــوز أن تتحملــها المنظمــة بشــكل مشــــروع ومناســـب، إذا 
كانت الدول المعنية غير قـادرة علـى تغطيتـها أو غـير مسـتعدة 

للقيام بذلك. 
وتسـتند الاتفاقـات المبرمـة مـع بنـن ومـالي وســوازيلند  - ١١
إلى اتفـاق نموذجـي بشـأن إنفـاذ أحكـــام المحكمــة، أعــده قلــم 
المحكمــــة، بالتشـاور مـــع مكتــب الشــؤون القانونيــة. وتنــص 

الفقرة ١ من المادة ١١ من الاتفاق النموذجي على ما يلي: 
�تتحمــل المحكمــة النفقــــات المتصلـــة بنقـــل 
الأشخاص المدانين مـن وإلى الدولـة الـتي يطلـب منـها 
الإنفــاذ، مــا لم يتفــق الطرفــين علــى خــلاف ذلـــك. 
ـــاذ بدفــع جميــع  وتقـوم الدولـة الـتي يطلـب منـها الإنف
النفقـــات الأخـــرى المتكبـــــدة في إنفــــــاذ الحكـــــم، 

ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.� 
وأُجريـت تغيـيرات لهـذا الحكـم أثنـاء المفاوضـات مـــع  - ١٢
ـــادة ١١ مــن  بنـن ومـالي وسـوازيلند، وتنـص الفقـرة ١ مـن الم

الاتفاق مع بنن على ما يلي: 
�تتحمــل المحكمــة النفقــــات المتصلـــة بنقـــل 
ـــب منــها إنفــاذ  الشـخص المـدان مـن الدولـة الـتي يطل
ــى  الحكـم وإليـها، مـا لم يتـم الاتفـاق بـين الطرفـين عل
غـير ذلـك. وتقـوم الدولـة الـــتي يطلــب منــها الإنفــاذ 
بدفـع جميـع النفقـات الأخـــرى المتكبــدة فيمــا يتصــل 

بإنفاذ الحكم.� 
وتنص الفقرة ١ من المادة ١١ من الاتفاقين المـبرمين مـع مـالي 

وسوازيلند على ما يلي: 
تتحمل المحكمـــة النفقـــات المتصلـة بمـا يلـي:  �(أ)
��١ نقل الشخص المدان إلى الدولة المطلوب 
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منــها الإنفــاذ وإليــها؛ ��٢ إعــادة الشـــخص 
المـدان إلى الوطـن عنـد انقضـاء مـدة الحكـــم؛ 
��٣ إعادة جثة الشـخص المـدان إلى الوطـن، 

في حالة الوفاة؛ 
تقوم الدولة المطلوب منها الإنفاذ بدفع جميع  �(ب)
النفقات الأخرى المتكبدة فيما يتصـل بإنفـاذ 
الحكم؛ ما لم يتم الاتفاق بـين الطرفـين علـى 

خلاف ذلك.� 
وبصـــرف النظـــر عـــن شـــــروط هــــذه الاتفاقــــات،  - ١٣
أوضحت الدول المعنية أا ليست في وضع يسـمح لهـا بقبـول 
الأشخاص المدانين مـن المحكمـة إلا إذا وافقـت الأمـم المتحـدة 
على تحمل بعض التكاليف المتكبدة بالنسـبة لإنفـاذ الأحكـام، 
علـى الأقـل؛ ولا سـيما تكـاليف الإعالـة. ويرجـع هـــذا إلى أن 
الدول خاضعة لرصد دقيق لإنفاقها العام، نتيجة لاتفاقاا مـع 
المؤسسـات الماليـــة الدوليــة الرئيســية. وتتطلــب أيــة زيــادة في 
الإنفاق موافقة من هذه المؤسسات. ونظـرا لضـرورة الامتثـال 
ــهم،  للمعايـير الدوليـة الدنيـا المتصلـة بـأحوال السـجناء ومعاملت
سـتلزم زيـادات ملحوظـــة في ميزانيــات الســجون للــدول، في 
حالـة تحملـها لتكـاليف الإعاشـــة والإعالــة الأساســية بالنســبة 
للسجناء المحالين من المحكمة. ومن ثم طُلب إلى الأمـم المتحـدة 
رد تكــاليف الوجبــات والفــراش، ولــوازم النظافــــة الصحيـــة 
ـــلاج  اليوميـة (الصـابون ودلاء للاسـتحمام) والملابـس، وأي ع
طـبي متخصـص بمـا في ذلـك عـلاج الأسـنان، قـــد يحتــاج إليــه 
السجناء ويتعذر توافره داخـل السـجن. (وجديـر بـالذكر، في 
هــذا الصــدد، أن عــددا مــن الســجناء يعــانون مــــن أمـــراض 

خطيرة، تقضي على الحياة). 
وباســتثناء هــذه التكــــاليف والتكـــاليف المدرجـــة في  - ١٤
الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١١، مـن الاتفـاقين المـبرمين مـع مـــالي 
وسوازيلند، أوضحت الدول المعنية أا مستعدة لتحمل جميـع 
النفقات الأخرى المتكبدة فيما يتصل بتنفيذ الأحكام الصادرة 

على الأشخاص المدانين الذين قـد تحيلـهم المحكمـة إليـها، مثـل 
تكاليف ترتيبات الأمن والخدمات والرعاية الطبيـة الأساسـية، 

والمصروفات النثرية الأخرى، بصورة عامة. 
وبناء على ذلك، قدمت المحكمة إلى حكومــة مـالي في  - ١٥
١٥ تشــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ تعـــهدا بأـــا ســـتتحمل 
تكـاليف لـوازم الفـراش والنظافـة الصحيـــة اليوميــة، والملابــس 
ورســوم الهــــاتف، والوجبـــات والرعايـــة الطبيـــة المتخصصـــة 
والمصروفــات الطارئــة الناشــئة عــــن إنفـــاذ أحكـــام الســـجن 
الصادرة ضد الأشخاص المدانين الذين يحتمل نقلـهم إلى تلـك 
الدولـة لقضــاء مــدة الحكــم الصــادر ضدهــم. ويشــكل هــذا 
ــــين  التعــهد �اتفاقــا علــى غــير مــا ورد� في نــص الاتفــاق ب
الطرفين بموجب أحكام الفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن الاتفـاق 
المبرم مع مالي، وعلى ذلك، فيترتب عليه أثر قانوني يتمثـل في 
تعديـل تخصيـص التكـاليف بـين الأمـــم المتحــدة ومــالي، علــى 
النحو الوارد في تلك الفقرة. ومن المحتمل أنــه سـيلزم أن تقـوم 
المنظمـة، عـن طريـق المحكمـة، بتقـديم تعـهدات مماثلـة، بصــورة 
ـــة  عامــة، إلى الــدول الأخــرى في أفريقيــا الــتي أبرمــت المنظم
اتفاقات معها بشأن إنفاذ أحكام المحكمة، أو يمكـن أن تبرمـها 

مستقبلا. 
فـإذا اتفقـت الأمـم المتحـدة مـع دولـة مـا علــى تحمــل  - ١٦
جميع التكاليف الناشئة عـن إنفـاذ أحكـام المحكمـة أو بعضـها، 
تظهر مسألة ما هي التكاليف التي من المناسـب أن تكـون مـن 

مسؤولية الأمم المتحدة. 
ومـن المناســب والقــانوني أن تتحمــل الأمــم المتحــدة  - ١٧
التكاليف الناشئة عن توفير، للسـجناء الذيـن يقضـون أحكامـا 
أصدرا المحكمة، نظام سجن يتفق مع النظام الـذي يحظـى بـه 
سـجناء آخـرون ممـاثلون داخـــل نظــام الســجون للدولــة الــتي 
يقضون فيها مدة الأحكـام الصـادرة ضدهـم. وهـذا صحيـح، 
حتى في حالة تجاوز النظام للمعايـير الدوليـة الدنيـا، مـن بعـض 
الجوانب. ومن جهة أخرى، إذا قصر هـذا النظـام عـن المعايـير 
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الدولية، من أي جانب، فإن قيام المنظمة بدفع تكـاليف توفـير 
نظام يمتثل للمعايير الدنيا من الجانب المعني من أجـل السـجناء 
الذيـن يقضـون أحكامـا صـادرة عـن المحكمـة يعتـبر مـن أوجـــه 
الإنفـاق المشـروعة والسـليمة. وهـذا صحيـح، حـــتى لــو كــان 
نظـام السـجن الـذي يحظـى بـه هـؤلاء السـجناء نتيجـة لذلــك، 

يتجاوز المعايير العادية الموجودة في الدولة المعنية. 
ونظـرا للفـروق الموجـودة بالنسـبة لمعايـير الســجون في  - ١٨
البلـدان المختلفـة حـول العـالم، وعلـى ضـوء اختـلاف قـــدرات 
الدول على تحمل تكاليف الإعاشة والإعالة المتصلة بالسـجناء 
المحالين إليها من المحكمة، لا يمكن، من الناحية العمليـة، تقـديم 
تقديــر ــائي للتكــاليف الطويلــة الأجــل الناشــئة عــن إنفـــاذ 
الأحكـام. ولذلـك، تسـتند التقديـرات الـواردة أدنـاه إلى عـــدة 

افتراضات. 
واستنادا إلى الاتفاق مع مالي، يمكن تقديـر التكـاليف  - ١٩
بنحـو ٢٠ دولارا لكـــل ســجين، في اليــوم، مــن أجــل لــوازم 
الفراش والنظافة الصحيـة والملابـس ورسـوم الهـاتف، وتكملـة 
الوجبــات والمصروفــات النثريــة، والأدويــة والرعايــــة الطبيـــة 
المتخصصــة والإعاشــة؛ وبمبلــغ إضــافي قــــدره ٠٠٠ ١ دولار 
شـهريا لكـل ســـجين مــن أجــل الرعايــة الطبيــــــة والأدويــــــة 
اللازمـة لمرضـى فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية؛ وبمبلــغ يقــدر 
بنحو ٨٠٠ ١٦ دولار سنويا من أجـل التفتيـش علـى أحـوال 

السجون في الدول التي تقوم بإنفاذ الأحكام. 
ومـن المتوقـع أن يصـــل عــدد الأشــخاص المدانــين إلى  - ٢٠
٥٠ في سـنة ٢٠٠٨، وذلـك، علـى أسـاس افتراضـــات عمليــة 
وُضعـت لأغـراض هـذا التقريـــر. وهــذا الإســقاط قــائم علــى 
أســاس عــدد الإدانــات الحاليــة والمتوقعــة، ومعـــدل احتجـــاز 
ـــة  مفـترض (فيمـا يتصـل بـالذين لم يعتقلـوا بعـد)، ومعـدل إدان

مفترض (على أساس المعدل السائد في المحاكمات حتى الآن). 
وتقدر التكاليف السـنوية الدنيـا للإعاشـة فيمـا يتعلـق  - ٢١
بإنفـــاذ الأحكـــام بنحـــو ٠٠٠ ٧٢٥ دولار، محســـوبة علــــى 
ـــهم عــدد  أسـاس ٥٠ شـخصا مدانـا (٠٠٠ ٣٦٥ دولار)، من

ســيحتاج إلى عــلاج طــبي لفــــيروس نقــص المناعــــة البشـــرية 
ـــرات المتصلــة  (٠٠٠ ٣٦٠ دولار). ويـرد أدنـاه موجـز للتقدي
بزيـارات التفتيـش الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة أثنـاء تنفيــذ 
الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة، في الأجــل الطويــل، تحـــت 

عنوان �تكاليف أخرى�. 
 

تكاليف أخرى (٠٠٠ ٢٩٠ دولار)  - ٢
يرد أدناه موجز للتكاليف الأخـرى، الناشـئة عـن تنفيـذ  - ٢٢
الأحكام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والـتي مـن المناسـب أن 
تتحملها المنظمة وليـس الـدول الـتي توافـق علـى إنفـاذ الأحكـام 

الصادرة عن المحكمة (بدولارات الولايات المتحدة). 
 

٠٠٠ ١٤٠ تكاليف النقل إلى الدول ومنها 
٠٠٠ ٣٠ تكاليف عمليات الترحيل بين الدول 

٨٠٠ ١٦ عمليات التفتيش 
المسـاعدة القانونيـة مـن أجـــل حــالات العفــو

٠٠٠ ٥٢ وتخفيف الأحكام 
المسـاعدة القانونيـة مـن أجـل إعـادة النظـــر في

٠٠٠ ٥٢ أحكام الإدانة 
٨٠٠ ٢٩٠ اموع 

 
ويـرد أدنـاه بيـان المتطلبـــات التفصيليــة، علــى أســاس  - ٢٣
الاتفاقــات والتجــارب، حــــتى الآن، ويجـــب أن يكـــون مـــن 

المفهوم أن هذه التقديرات هي تقديرات أولية مؤقتة. 
 

(أ) تكاليف عمليات النقل إلى الــدول التي ستنفذ 
فيها الأحكـــام و/أو النقـــل خارج تلك الــدول، 
إذا أصبــح هـــــذا النقـــــل لازمــــا أو مستصوبــــا: 

٠٠٠ ١٤٠ دولار   
تقــدر تكــاليف النقــل إلى الــدول الــتي ســتنفذ فيــــها  - ٢٤
الأحكـام بنحـو ٠٠٠ ١٤٠ دولار. والتقديـرات قائمـــة علــى 
افـتراض أنـه سـيكون هنـاك ٥٠ شـخصا مدانـا يتطلـب الأمـــر 
نقلهم إلى البلدان المضيفة التي تم التوقيع على اتفاقات معها. 
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(ب) تكــاليف نقــل الأشــــخاص المدانـــين إلى دولـــة 
  أخرى: ٠٠٠ ٣٠ دولار 

قـد يصبـح اســتمرار الســجين في قضــاء مــدة الحكــم  - ٢٥
الصادر ضده، في الدولة التي احتجز فيـها حـتى ذلـك الوقـت، 
غير مستصوب أو غير ملائم أو غـير ممكـن، لأسـباب مختلفـة. 
ـــة ونقلــه إلى  ولذلـك، سـيلزم ترحيـل السـجين مـن تلـك الدول
دولــة أخــرى، حيــث يســتطيع مواصلــة قضــاء مــدة الحكــــم 
الصـادر ضـده. وتقـدر تكـــاليف عمليــات النقــل هــذه بنحــو 
٠٠٠ ٣٠ دولار، إذا أصبحت ضرورية أو مسـتصوبة. وهـذا 
ـــــة مــــن  يقـــوم علـــى أســـاس افـــتراض أن نســـبة ١٠ في المائ
الأشخاص المدانين، المقدر عددهـم بنحـو ٥٠ شـخصا مدانـا، 
قد تحتاج إلى الترحيل إلى مرفق مختلف من مرافق السـجون في 
بلــد مضيــف منفصــل، ويشــمل المتطلبــات الخاصــة بضــــابط 
مصاحب. وينص كل مـن الاتفـاق النموذجـي لإنفـاذ أحكـام 
المحكمة والاتفاقات الثلاثة المبرمة حتى الآن، جميعـها، علـى أن 
تتحمل المنظمة تكاليف عمليات النقـل المذكـورة إلا إذا اتفـق 

الطرفين على خلاف ذلك في وقت لاحق. 
 

(ج) تكاليف الاضطلاع بعمليات تفتيش لأحــوال 
 السجن: ٨٠٠ ١٦ دولار 

وفقـا للمـــادة ٢٦ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة،  - ٢٦
تنفذ عقوبة السجن في دولـة تعينـها المحكمـة، �تحـت إشـراف 
المحكمة الدولية�. وعملا بالمادة ١٠٣ مـن القواعـد الإجرائيـة 
وقواعـد الإثبـات للمحكمـــة، تجــرى عمليــات التفتيــش علــى 
أحوال الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المدانين من قبـل المحكمـة 

نفسيها أو أي هيئة أو شخص تعينه المحكمة لهذا الغرض. 
وينـص الاتفـاق النموذجـــي لإنفــاذ أحكــام المحكمــة،  - ٢٧
وكذلك الاتفاقات المبرمة مع بنن ومالي وسـوازيلند، علـى أن 
تقـوم لجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة أو أي هيئــة أو شــخص 

تعينه المحكمة لهذا الغرض بعمليات التفتيش. 

ـــتي أجرــا المحكمــة مــع  ووفقـا للمناقشـات الأوليـة ال - ٢٨
ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية، الذيـن يرصـدون، بـالفعل، 
مرفق الاحتجاز الحـالي للمحكمـــــة، في أروشــــا، مـن المتوقـع 
ألا تكون هناك حاجة إلى اتفاق لتمكين لجنة الصليب الأحمـر 
الدوليـة مـن القيـام بزيـارات تفتيـش في الـدول الـتي تنفـذ فيـــها 
أحكام المحكمة. وأوضحت لجنة الصليب الأحمر الدولية أيضـا 
أنه نظرا لأن سجناء المحكمـة ليسـوا مـن السـجناء السياسـيين، 
ـــى اســتعداد للاضطــلاع بمــهام �الاقتفــاء� في تلــك  فإـا عل
الدول على نفقتها الخاصـة، لكنـها لا تعـتزم القيـام بـأي مـهام 

تتعلق �بالرصد�. 
وأجريت ترتيبات مـع مكتـب برنـامج الأمـم المتحـدة  - ٢٩
الإنمائي في مالي، للقيام بعملية الاتصال مع نظـام السـجون في 
مـالي، فيمـا يتصـل بدفـــع تكــاليف الوجبــات وتوفــير الرعايــة 
الطبيـــة، وذلـــك نيابـــة عـــــن المحكمــــة. ويتــــم رد تكــــاليف 
ــــائي. وســـوف يبلـــغ  المصروفــات الإداريــة إلى البرنــامج الإنم
البرنامج المحكمة، على الفور، عنـد حـدوث مشـاكل، وتتخـذ 

المحكمة الإجراءات اللازمة بشأن هذه المسألة. 
ـــع لجنــة  وفي الحـالات الـتي يتعـذر فيـها إبـرام اتفـاق م - ٣٠
الصليب الأحمر الدولية، من المتوقع أن يقوم خبراء، يفضـل أن 
يكونوا من وكالات الأمم المتحدة المتخصصـة، مثـل مفوضيـة 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان و/أو مــــن أعضـــاء 
المحكمـة المؤهلـين، بزيـارة دول الإنفـاذ، مـرة كـل ســـنة، علــى 
الأقل، لغرض القيام بعمليات التفتيش، عملا بالمادة ١٠٤ من 
ــــات للمحكمـــة، ومناقشـــة  القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثب
ـــع الســلطات ذات الصلــة  المسـائل المتصلـة بـأحوال السـجن م
بــالموضوع. ومــــن المنتظـــر أن تكـــون تكـــاليف الســـفر لأي 
موظف معني من موظفي الأمـم المتحـدة، نحـو ٨٠٠ ٢ دولار 
لكـل رحلـة. ومـع افـتراض حـدوث مـــا مجموعــه ٦ رحــلات 
لزيارة ثلاثة مرافـق للسـجون، تقـدر التكـاليف السـنوية بنحـو 

٨٠٠ ١٦ دولار. 
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  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليف تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة 
القانونيــــــة إلى الســــــجناء الذيــــــن يقدمــــــون 
التماســات تتعلــق بــالعفو أو بتخفيــف العقوبـــة 

أو بالإفراج المبكر: ٠٠٠ ٥٢ دولار 
عمــلا بقوانــين الدولــة الــتي يحتجــز فيــــها الشـــخص  - ٣١
المدان، قد يصبح هذا الشخص مؤهلا للحصول على عفـو أو 
تخفيــف العقوبــة أو الإفــراج المبكــر قبــل تــاريخ انتــهاء مـــدة 
العقوبـة المفروضـة مـن المحكمـة. وتنـص المـادة ٢٧ مـن النظـــام 
الأساسي على أن يفصل رئيس المحكمة الدولية، بالتشــاور مـع 
القضاة، في هذه الحالة، في مسـألة مـا إذا كـان يجـوز العفـو أو 
تخفيـف الحكـم الصـادر بحـق شـخص مـدان، أو منحـه إفراجـــا 
مبكـرا، علـى أسـاس مصـالح العدالـة ومبـادئ القـانون العامـــة. 
وقد أصدر رئيس المحكمـة توجيـها إجرائيـا لإقـرار الإجـراءات 

الداخلية لتنفيذ هذه الأحكام. 
وقد تنشأ نفقات على المنظمـة نتيجـة لضـرورة تعيـين  - ٣٢
محـام للســـجناء الراغبــين في الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة 
ـــس، في إطــار هــذه  لغـرض إعـداد وتقـديم التماسـات إلى الرئي
الإجـراءات، ولا تتوفـر لديـهم المـوارد الكافيـة لدفـــع تكــاليف 

هذه المساعدة بأنفسهم. 
ومن المفترض أن ١٠ في المائة من الأشـخاص الــ ٥٠  - ٣٣
المدانـين المقدريـن قـد تـرى مـن المناسـب أن تقـــدم التماســات 
تتعلق بتخفيف العقوبة أو العفو في أي سنة معينة، مما يتطلـب 

اعتماد مبلغ ٠٠٠ ٥٢ دولار. 
 

ـــــاليف المســـــاعدة القانونيـــــة للســـــجناء  (هـــــ) تك
  الذيــن يلتمســـون إعـــادة النظـــر في الإدانـــة: 

  ٠٠٠ ٥٢ دولار 
قد تظهر وقائع جديدة لم تكن معروفة وقت محاكمـة  - ٣٤
شــخص أدانتــه المحكمــة، أو عنــد تقديمــــه طلـــب لاســـتئناف 
الإدانـة. ولـو كـانت هـذه الوقـــائع معروفــة في ذلــك الوقــت، 

لكان من الممكن ألا تجـد دائـرة المحاكمـة أو دائـرة الاسـتئناف 
أن المتـهم مذنـب أو أن تسـمح باســـتئناف الإدانــة. وفي هــذه 
الحالة، تنص المـادة ٢٥ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى 
أنـه يجـوز للشـخص المـدان أن يقـدم طلبـا إلى المحكمـــة لإعــادة 

النظر في الحكم. 
وقد تنشأ تكـاليف تتحملـها المحكمـة نتيجـة لضـرورة  - ٣٥
تعيين مساعدة قانونية من أجل السجناء الذين لا تتوفر لديهم 
المـوارد الكافيـة لدفــــــع تكاليــــــف محــــــام يمثلهــــــم في تقــديم 
طلب لإعادة النظر. ويفترض أن ١٠ في المائة مـن الأشـخاص 
الـ ٥٠ المدانين قد يسعون إلى إعادة النظـر في إدانتـهم، في أي 
سنة واحدة. ويغطي اعتماد قدره ٠٠٠ ٥٢ دولار التكـاليف 

المرتبطة بذلك. 
 

ـــد اكتمــال مــدة الأحكــام  التكـاليف الناشـئة عن باء -
(٠٠٠ ١٤١ دولار) 

(أ) تكــاليف التصــرف في رفــات الســجناء المتوفـــين: 
    ١٠٤ ٠٠٠ دولار 

يمكـن أن يتـوفى شـخص أدانتـه المحكمـــة قبــل انقضــاء  - ٣٦
مدة الحكم، وقـد تكـون الدولـة المنفـذة للحكـم غـير مسـتعدة 
لتحمـل تكـاليف عمـل الترتيبـات اللازمـة للتصـرف في رفاتــه، 
بالتشـاور مـع أفـراد أســـرته المباشــرة. مــن المناســب، في هــذه 
الحالـة، أن توافـق المنظمـة علـى تغطيـة التكـــاليف الــتي كــانت 

ستتكبدها الدولة فيما يتصل بالتصرف في الرفات. 
ويتضمــن الاتفاقــان المبرمــان مـــع مـــالي وســـوازيلند  - ٣٧
أحكامـا لهـذا الغـرض. وتنـــص، بشــكل محــدد، علــى أن تــردّ 
المنظمـة لهـاتين الحكومتـين أي تكـاليف تتكبدهـــا فيمــا يتصــل 
بنقل جثث السجناء المتوفين من الدولتــين المعنيتـين، مـا لم يتـم 
الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين في وقت لاحق. وفي حـين 
أن الاتفاق مع بنن لا يتناول احتمال وفاة السجين، على نحـو 

محدد، فإن له نفس الأثر من الناحية القانونية. 
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ويسـتند مبلـغ ٦٠٠ ١٠٤ دولار المقـــدر إلى افــتراض  - ٣٨
أن ٧٥ في المائــــة، أو نحــــو ٣٧ مـن بـين الأشـخاص المدانـين 
الـ ٥٠ المقدرين، قد توافيهم المنية أثناء قضاء مدة الحكـم وأن 
حكومـات الـدول المعنيـة سـتتكبد تكـاليف فيمـا يتصــل بنقــل 
رفـام مـن هـذه الـدول. وهـذا الافـــتراض قــائم علــى أســاس 
متوسط مدد الأحكـام المفروضـة، وعلـى أن معظـم المحتجزيـن 

يعانون من مشاكل صحية خطيرة. 
 

تكاليف نقل الســجين المفــرج عنــه مــن الدولــة  (ب)
التي ينفذ فيها الحكم وترحيل هذا السجين إلى 

مكان مناسب: ٤٠٠ ٣٦ دولار   
قد يكون السـجين المفـرج عنـه غـير قـادر علـى إيجـاد  - ٣٩
دولة يقيم فيها بعد الإفراج عنه أو غـير راغـب في ذلـك، بعـد 
ـــة الــتي  اكتمـال مـدة الحكـم الصـادر ضـده. وقـد تكـون الدول
نفــذت الحكــم غــير راغبــة في بقائــه في إقليمــها وقــد تتخـــذ 
خطـوات لإبعـاده مـن أراضيـها ونقلـه إلى دولـة أخـرى تكــون 
مسـتعدة لاسـتقباله. وفي هـذه الحالـة، مـن المناســـب أن توافــق 

المنظمة على تحمل التكاليف المترتبة على ذلك. 
وينـص الاتفاقـان المبرمـان مـع مـالي وســـوازيلند علــى  - ٤٠
ـــن  أحكـام لهـذا الغـرض. وبينمـا لا يعـالج الاتفـاق المـبرم مـع بن
ـــه نفــس  احتمـال الإفـراج عـن السـجين، بشـكل محـدد، فـإن ل

الأثر، من الناحية القانونية. 
ـــة  ويقـوم التقديـر علـى أسـاس افـتراض أن ٢٥ في المائ - ٤١
من الأشخاص الـ ٥٠ المدانين المقدريـن، أو نحـو ١٣ سـجينا، 
سيقضون مدة الحكم وسيلزم ترحيلهم إلى بلـدان موطنـهم أو 

إلى بلد مستعد لقبولهم. 
 

تحديد آليات معالجة المسـائل الناشـئة أثنـاء  ثالثا -
إنفاذ الحكم 

ــــة والاســـتماع إلى  عنــد انتــهاء مــهام إجــراء المحاكم - ٤٢
الاستئنافات، وتنفيذ ولاية المحكمة سيكون على مجلـس الأمـن 
أن يقرر ما الذي يجب أن يحدث فيما يتصـل بإنفـاذ الأحكـام 

التي أصدرا المحكمـة. وسـيتعين علـى مجلـس الأمـن، في ذلـك 
الوقـت، أن يقـرر، بشـكل محـدد، إذا كــان ينبغــي أن يواصــل 
السجناء الذين لم تكتمل مدة أحكامـهم قضـاء مـدة الأحكـام 
الصادرة من المحكمة، وإذا كان الأمر كذلـك، إذا كـان يجـب 
أن يكـون النظـام القـانوني المنظـم للأحكـام متفقـــا مــع النظــام 
الذي وضعه النظـام الأساسـي للمحكمـة، في الوقـت الراهـن، 

أو أنه يجب وضع نظام آخر، مختلف لهذا الغرض. 
ـــتراض أن مجلــس الأمــن ســيرى أن يواصــل  وعلـى اف - ٤٣
الســجناء تنفيــذ الأحكــام الصــادرة ضدهــم، كمــا أصدرـــا 
المحكمة، وأن النظام القانوني الذي يحكم تنفيـذ هـذه الأحكـام 
يجـــب أن يكـــــون النظــــام الموضــــوع في النظــــام الأساســــي 
للمحكمة، أو أن يكون مماثلا له، بصورة عامـة، علـى الأقـل، 
سـتظل الالتزامـات الماليـة الطويلـة الأجـل للمنظمـة مؤلفـة مــن 
التكــاليف الــوارد وصفــها في القســم الثــاني، ألــف، أعــــلاه. 
وسيلزم أيضا، في هذه الحالة، المحافظة علـى الآليـات الموجـودة 
في إطار المحكمة في الوقت الراهن، لمعالجة المسائل الــتي ستنشـأ 
أو من المحتمل أن تنشأ، في ظل ذلك النظـام لإنفـاذ الأحكـام. 
ـــدة لمعالجــة هــذه  وسـيلزم، كبديـل لذلـك، إنشـاء آليـات جدي
المسـائل، أو الاسـتفادة مـن آليـات أخـرى مناسـبة، قـد تكـــون 
موجودة بالفعل، خـارج نطـاق المحكمـة. وسـتكون التكـاليف 
مرتبطـة بوجـود تلـك الآليـات وبتشـغيلها واسـتخدامها. وتــرد 

أدناه قائمة ذه الآليات. 
 

آليــــة للإشــــراف علــــى أحــــوال احتجـــــاز  (أ)
ــادة  السـجناء: وتـرد الأحكـام الخاصـة بعمليـات التفتيـش في الم
٢٦ مــن النظــام الأساســي للمحكمــــة والقـــاعدة ١٠٤ مـــن 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. فبموجب القـاعدة ١٠٤، 
تجري عمليات التفتيش بواسطة المحكمة نفسـها أو عـن طريـق 
هيئـة أو شـخص تعينـه المحكمـــة لهــذا الغــرض. وبالإضافــة إلى 
ذلك، سيلزم إنشاء آلية لتلقـي وتقييـم التقـارير المقدمـة بشـأن 
عمليات التفتيش واتخــاذ إجـراءات بشـأا. ولا تحـدد القواعـد 
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات الشـخص أو الهيئـة الموجـود داخــل 
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المحكمـة الـذي يتعـين عليـه أن يقيـم التقـارير الخاصـة بعمليــات 
التفتيش ويقرر الإجـراءات الـتي قـد يلـزم اتخاذهـا. ولم يصـدر 
رئيـس المحكمـة توجيـها إجرائيـــا لإقــرار الإجــراءات الداخليــة 
المتصلة ذه المسألة حتى تاريخه. وتنـص الاتفاقـات المبرمـة مـع 
بنن ومالي وسوازيلند على أن يتولى رئيس المحكمة القيـام ـذا 

الدور. 
آليـة للبـت في مسـائل العفـو وتخفيـف الحكــم  (ب)
والإفراج المبكر: هناك أحكام تفي ـذا الغـرض في المـادة ٢٧ 
مـن النظـام الأساسـي. حيـث يقـوم رئيـس المحكمـة، بموجبــها، 

بالبت في هذه المسائل، بالتشاور مع القضاة. 
آليــة لتحديــد بلــد آخــــرى قـــد يلـــزم نقـــل  (ج)
السجين، ذكرا أو أنثى، إليـه لاسـتكمال مـدة الحكـم الصـادر 
ضده: هناك أحكام موضوعة لهذا الغـرض في إطـار المـادة ٢٦ 
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والقــاعدة ١٠٣ ألــف مـــن 
ـــك،  القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات. وبالإضافــة إلى ذل
هناك توجيه إجرائي، صادر عن رئيس المحكمة، ويقـرر إجـراءً 
ـــدان مــن  داخليـا لتحديـد البلـد الـذي يقضـي فيـه الشـخص الم
المحكمة مدة الحكم الصادر ضده. وفي هذا الصدد، يقع النقـل 
الفعلي للسجين في الوقت الحـالي، علـى عـاتق المسـجل، وهـو 
المكلف بالقيام بإجراءات نقل الشخص المدان من الدولــة الـتي 
يقضي فيها مدة الحكم الصادر ضده إلى الدولة التي سـيواصل 

فيها قضاء هذا الحكم، وبتنفيذ هذه الإجراءات. 
آلية للبت في طلبات إعادة النظـر في الإدانـة:  (د)
هناك أحكام لهـذا الغـرض في المـادة ٢٥ مـن النظـام الأساسـي 
للمحكمـة وفي القـاعدة ١٢١ مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعــد 
الإثبات. ووفقا لهذه الأحكـام، علـى دائـرة المحاكمـة أو دائـرة 
الاستئناف، حسب الاقتضاء، أن تبت فيما إذا كـانت سـتقبل 
طلب إعادة النظر المذكور. وإعادة النظـر في الحكـم الأصلـي، 

في حالة قبول الطلب المقدم. 
آليـة للبـت في طلبـات التعويـــض عــن إســاءة  (هـ)
تطبيـــق أحكـــام العدالـــة: وبـــالرغم مـــن أن الأمـــم المتحــــدة 
ســيكون عليــها أن تدفــع تعويضــــا لأي فـــرد جـــرت إدانتـــه 

علـى نحـو غـير سـليم نتيجـــة لإســاءة تطبيــق أحكــام العدالــة، 
عمــلا بقـــانون حقـــوق الإنســـان الســـاري، لا توجـــد آليـــة 
داخـل المنظمـة، في الوقـت الحـالي، لتلقـي مطالبـــات التعويــض 
والبــت فيــها وتقــديم التعويضــــات وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
لا تتمتع المحكمة نفسها، في الوقت الحالي بالسلطات القانونية 
المطلوبـة للفصـل في مطالبـــات التعويــض وتقريــر التعويضــات 
ــــين العـــام  الــتي تقــدم في هــذه الحــالات. وقــد اســترعى الأم
انتباه مجلس الأمن، مؤخرا إلى رسالة من رئيس المحكمـة تشـير 
إلى أن القضـاة يـرون ضـرورة أن يعـدل مجلـــس الأمــن النظــام 
الأساسـي لتمكـين المحكمـة مـن تقـديم التعويضـات. ولم يتخــذ 

مجلس الأمن إجراء بشأن هذه المسألة حتى الآن. 
 

 رابعا – النتائج والتوصيات 
لــدى تحديــد العنــــاصر القانونيـــة والماليـــة المتصلـــة  - ٤٤
بتنفيــذ الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة لروانـــدا، 
في الأجــل الطويــل، ســــيلزم، علـــى مـــا يبـــدو، أن ترصـــد 
الأمـــم المتحـــدة اعتمـــادات ملائمـــة، تقـــدر حاليـــا بنحــــو 
٠١٥ ٨٠٠ ١ دولار في السنة من أجل التكاليف المتصلـة 
بصـورة مباشـرة بإنفـاذ الأحكـام وبالنفقـات الـــتي قــد تنشــأ 
أثنـاء فـترة الإنفـاذ، والـتي تتعلـق بنقـل السـجناء وترحيلـــهم 
وحركتـهم، وإعـادة النظـر في إدانتـهم، والنظـــر في الإفــراج 
المبكـر عنـهم والتفتيـش علـى أحـوال احتجـــازهم. وســتلزم 
أيضا مراعاة النفقات التي قد تنشأ عند اكتمال مدة الحكـم 
والـــتي تقـــدر بنحـــو ١٤١ ٠٠٠ دولار، نتيجـــة لــــترحيل 
السجناء إلى وجهات مناسبة أو التصرف في رفام في حالة 

وفام أثناء فترة تنفيذ الحكم. 
وقد ترى الجمعية العامة أن تحيط علما ذا التقريـر  - ٤٥
وأن تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل مواصلـة النظـر علــى 
النحـو الواجـب في مقترحـات الميزانيـة المقدمـة مــن المحكمــة 
الدولية لرواندا، في المستقبل، من أجل توفير الموارد المتصلة 

بإنفاذ الأحكام، في فترة السنتين المحددة. 


